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 11281عدد  مدنيقرار تعقيبي 
 2007 نوفمبر 05 مؤرخ في
 جمال مطيمطمحمد   السيدصدر برئاسة

 .عيني : مادةال

  من مجلة الحقوق العينية45 و16الفصلان  : مراجعال
 من مجلة 38 و32 30 ،14الفصول و

المرافعات المدنية والتجارية، الأمر المؤرخ 
 11 المؤرخ في  والأمر1918 جوان 18في 
 .1990ان جو

 ملك الدولة، أموال خاصة، أموال عامّة، : مفاتيحال
 .حقوق عينية

 :  دأـالمب
ع .ح. من م16ن الأحكام الواردة بالفصـل إ* 

مؤداها أن الأموال العامة والخاصة تنظمها أحكام 
خاصة بها بالنسبة لبيعها أو إحالتها أو قسمتها، أما 

اآتساب الأحكام المنظمة للتقادم والحيازة وشروط 
الملكية فهي أحكام عامة تنطبق على الكافة ولا 
وجود لأي نص قانوني یمنع تطبيق الأحكام العامة 
الواردة بمجلة الحقوق العينية على ملك الدولة 

آتساب ما هو راجع إالخاص، ومن ثم یمكن 
بالملكية في الأصل لملك الدولة الخاص بالتقادم 

ع .ح. من م45متى توفرت الشروط الواردة بالفصل 
نقطاع إوهي التصرف المشاهد والمستمر وبدون 

مدة خمسة عشر سنة في عقار أو حق عيني على 
  .عقار

ر المحكوم القضاء برفع اليد عن العقاإن * 
 بما لم یطلب ضرورة أن باستحقاقه لا یعدّ قضاء

رفع اليد عن العقار هي النتيجة الحتمية للقضاء 
 .ستحقاقبالإ

 :يب القرار الآتي أصدرت محكمة التعق

المقدم تحت عدد طلاع على مطلب التعقيب بعد الإ
  .المكلف العام بنزاعات الدولةمن طرف  11281
 . وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:في حق 

 :   ورثة محمد وهم:ضــد 
 . فتحيةأرملته )1
لفة فريدة وإيمان ووليد وأ:  منها وهم  وأبناؤه)2

ة ورؤوف وخليل وحياة وراضية وفايز
 بنيه القاصرين محمد ومنيرةإ في حق وهشام

  .ولهاد محاميهم الأستاذ محم
ستئنافي الصادر عن طعنا في القرار المدني الإ

 في 04/10/2006ستئناف صفاقس بتاريخ إمحكمة 
بتدائي  والقاضي بتقرير الحكم الإ15629القضية عدد 

 .مع التخطئة والتغريم
ات التعقيب وعلى محضر مستندطلاع على وبعد الإ

تبليغ نظير منها للمعقب ضدهم وعلى جميع الوثائق التي 
 .ت تقديمها.م.م. من م185أوجب الفصل 

وعلى تقرير الرد المقدم من الأستاذ محمد ولها 
والرامي إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

 .نأصلا وحجز معلوم الخطية المؤمّ
يابة العمومية النعلى ملحوظات  طلاعالإوبعد 

ضه الرامية إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورف
 . بالجلسةأصلا والإستماع إلى شرح ممثلها

 
 

 : من حيث الشكل
ستوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه القانونية إحيث 

 .وتعين قبوله شكلا
 :الأصــل من حيث 

تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون حيث 
نبنى عليها أن المعقب إيدات التي فيه وجميع المؤ
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كانوا أقاموا ) عون في الأصلالمدّ(ضدهم حاليا 
نه على ملك أدعواهم ضد المدعى عليه وعرضوا 

مورثهم المرحوم محمد بموجب الحوز والتصرف 
 من سبعين عاما قطعة ارض أكثرالهادئين منذ 

مساحتها نحو سبع هكتارات كائنة بطريق منزل شاكر 
ه المغارسة للغير ثم تولى خلال عام سلمها على وج

 القسمة معهم وامتاز بالقسم الغربي مساحته 1968
 1992 مقاسم ثم فوت خلال إلى هكتار وقسمها 5,6

 2 م1200 التي تمسح 7لرؤوف في القطعة عدد 
 2م 1200 التي تمسح 10ولراضية في القطعة عدد 

 ولمحمد في 2م 1200 أيضاولحياة في قطعة تمسح 
نه فوت بموجب العقد المؤرخ في أ ثم 11عدد القطعة 

 ولوليد القطعة 3 لفتحية في القطعة عدد 11/1/1992
 في القطعة ولألفة 4 ولفريدة في القطعة عدد 1عدد 
 ولمحمد توفيق في 6 في القطعة عدد ولإيمان 5عدد 

 ثم انه فوت بموجب العقد المؤرخ في 2القطعة عدد 
مقام في حقها  لل37 في القطعة عدد 14/11/1995

 بموجب خمسة أخرىنه فوت في عدة قطع أمنيرة ثم 
 بالإبطال تمت جميعها 17/5/1995عقود مؤرخة في 

 المدعى عليه ادعى رجوع ملكيتها أنبأحكام باتة إلا 
 والاستقصاءات لملك الدولة الخاص وظل يجري الأبحاث

ضطرهم للقيام بدعوى الحال حفاظا لحقوقهم إمما 
استحقاقهم للقطع المذكورة بعد تكليف وطلبوا الحكم ب

 .خبير لتطبيق عقودهم على القطع موضوع النزاع
ستيفاء الإجراءات قضت محكمة أول إوحيث بعد 

 29/4/2005  الصادر بتاريخ14343درجة بالحكم عدد 
باستحقاق المدعين لكامل العقار محل التداعي المشخص 

رضا  المسلماني وبتقرير الخبراء المنتدبين مصطفى
 2005 فيفري 25اللوز ومحسن الفخفاخ المؤرخ في 

 المطلوب برفع يديه عنه وإلزاموالمثال المرافق له 
وبتغريمه لفائدة المدعين بمائتين وخمسين دينارا لقاء 

 المحاماة وبحمل المصاريف وأجرة التقاضي أتعاب
ختبار المعدلة القانونية بما في ذلك مصاريف الإ

 .مطلوببسبعمائة دينار عن ال
 المحكوم عليه الحكم المذكور ستأنفإوحيث 

ستئناف بصفاقس بالحكم السالف وقضت محكمة الإ
 .تضمين نصه بالطالع

 :فتعقبه الطاعن ناعيا عليه 
 ت .م.م.ممن  32مخالفة الفصل : المطعن الأول 

بتدائية بصفاقس لا تختص  المحكمة الإأنقولا 
دولة طرفا فيها ترابيا بالنظر في القضايا التي تكون ال

ت، وهذا التمشي .م.م.ممن  32 الفصل بأحكامعملا 
 10377 محكمة التعقيب في قرارها عدد أكدتهقد 

، ومن ثم تكون محكمة 30/12/2001الصادر في 
الحكم المطعون فيه لما قضت بما قضت به قد خرقت 

ت وعرضت حكمها .م.م.ممن  32أحكام الفصل 
 .للنقض

 من أمر 3الفصل مخالفة :  المطعن الثاني
18/6/1918 

 المذكور سلفا الأمر الفصل الثالث من أنقولا 
 ةملاك الدولة الخاصأنه لا يجوز القيام على أقتضى إ

 بعد عرض النازلة على مدير الفلاحة إلا دعوى بأي
العام بواسطة تقرير يوجه له مصحوبا بالحجج المؤيدة 

 نإللدعوى وبدون ذلك يكون القيام باطلا، ومن ثم 
 ويترتب على عدم أساسيجراء مسبوق بإالمطلب 

من  14 لنص المادة عمالاإالقيام به البطلان المطلق 
ت وهو ما خالفته محكمة الحكم المطعون فيه .م.م.م

 .ويكون حكمها عرضة للنقض
 ع .ح. من م16خرق الفصل :  المطعن الثالث
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 العقار موضوع النزاع من الاحباس أنقولا 
ثابت من رسم الحبس المؤرخ في العامة مثلما هو 

حمد أ بواسطة العدلين محمد الحشيشة و19/1/1918
 الخبراء الذين قاموا بتطبيق رسم أكدالكراي، ولقد 

نطباقه على موضوع النزاع وبالتالي رجوع إالحبس 
ع .ح.ممن  160 الفصل أنملكيته للدولة خاصة 

 العامة والخاصة الراجعة الأموالنه تخضع أتضمن 
 القوانين الواردة في إلىة وللجماعات المحلية للدول

ن أشانها، ولقد تمسك الطاعن بالقوانين الصادرة في ش
العقارات التي هي على ملك الدولة الخاص وخاصة 

 المتعلق بتقادم الحقوق 24/5/1871 المؤرخ في الأمر
العينية العقارية الراجعة لبيت المال والذي يمنع في 

لمكسب للملكية على العقارات فصله الوحيد التقادم ا
 من 15 و1 الفصلين أنكما . الراجعة لبيت المال

 خولا للدولة القيام 18/6/1918 المؤرخ في الأمر
 أوباستحقاقها لملكها سواء كان ذلك الملك في حوزها 

 أن، ومما يؤكد هذا المنحى هو الأفرادبيد غيرها من 
 لأراضيبانتفاع  الإأنقتضى إ الأمر من نفس 13الفصل 

 المتنازل عنه مجانا الدولية كالرعي والبذر وقص العود
حسب العادة لا يخول للنزيل حقا شخصيا ولا يجوز 

 15 الفصل أنتفويته من المتمتع به، وزيادة على ذلك 
 الدولة دون أراضي يمنع التصرف في الأمرمن نفس 

 الإداريةالحصول على ترخيص مسبق من الجهة 
المختصة، وفي غياب الترخيص يكون العنصر 

ح  صرّإذاالمعنوي للحيازة المكسبة منتفيا ضرورة انه 
 باطلا ولا إتيانهالقانون بالنهي عن شيء معين كان 

 .ع.إ.ممن  539 الفصل بأحكامينبني عليه شيء عملا 
 241ع و.ح.ممن  45خرق الفصل :  المطعن الرابع

 ع .إ.ممن 

ع النزاع قد تم تحبيسه من  العقار موضوأنقولا 
لتزم بتحبيس إ مورثهم أنمورث المدعين، وطالما 

 بأحكاملتزاماته تجري على ورثته عملا إن إالعقار ف
ن حوز المرحوم فإع، وبذلك .إ. من م241الفصل 

 يكون بنية التملك لعلمه أنمحمد للعقار لا يمكن 
 شروط الحيازة فإنن العقار محبس، وبذلك أالثابت ب

 .الإحالةمتوفرة مما يتجه معه النقض مع غير 
من  175 الفصل أحكامخرق : المطعن الخامس 

 ت.م.م.م
ت في فقرته .م.م. من م175 الفصل أنقولا 

 النهائية الأحكامل الطعن بالتعقيب في السادسة خوّ
 المعقب أنالقاضية بما لم يطلب، وفي صورة الحال 

 إلاستحقاق  بالإضدهم طلبوا لدى المحكمة الابتدائية الحكم
 المدعى عليها عن  برفع يدأيضا المحكمة قضت أن

 أن ذلك إلى وبالإضافة. العقار موضوع النزاع
 وسيلة من بأي الإذنالمحاكم العدلية ممنوع عليها 

 عملا الإدارةنها تعطيل عمل أالوسائل التي من ش
 38 عدد الأساسي الفصل الثالث من القانون بأحكام
 المتعلق 1996 جوان 03 في  المؤرخ1996لسنة 

ختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة بتوزيع الإ
، ومن ثم تكون محكمة الحكم المطعون فيه قد الإدارية

 .خرقت القانون وعرضت حكمها للنقض
 المحكمـــــة

 :الأول عن المطعن 
ن الفصول إ الطاعن فإليهوحيث خلافا لما ذهب 

ختصاص ت المنظمة لإ.م.م. من م38 و32 و30
 أنالمحاكم العدلية مرتبة ترتيبا محكما ويستخلص منه 

ختصاص محاكم تونس العاصمة إ بذلك أرادع المشرّ
بالدعاوى الشخصية التي تكون الدولة طرفا فيها 
وقصر ذلك التخصيص على الدعاوى المذكورة دون 



 131

 والعقارية، غيرها من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية
 30ا لعموم القاعدة الواردة بالفصل وقد فعل ذلك تقييد

ت وتحددا باعتبارات تتعلق بطبيعة تلكم .م.م.ممن 
من  38 الفصل أحكامالدعاوى ونتيجة لذلك تبقى 

ت بما فيه فقرته الثالثة المتعلقة بالدعاوى .م.م.م
ستحقاقية قاعدة عامة غير مقيدة منطبقة على الإ

كانوا  على جميع من شملتهم الدعوى طالبين إطلاقها
 معنوية بما فيهم الدولة واتاذ أو أشخاصا مطلوبين أو

 ثم لان المشرع لو أولاوذلك لانتفاء ما يبرر التقييد 
من  32قصد غير ذلك المعنى لوضع الفصل 

 من 38ت الوارد بالتقييد مكان الفصل .م.م.م
ستثناء شاملا لكل الدعاوى التي ت ليكون الإ.م.م.م

 وإذا عينية أوية كانت تكون الدولة طرفا فيها شخص
 فئة أنلم يفعل توضح بما لا يدع مجالا للشك 

ستثناء الوارد الدعاوى العينية غير مشمولة في الإ
على الدعاوى الشخصية وتكون تبعا لذلك قضية 

 المحكمة التي يقع بدائرتها إلىالحال تابعة بالنظر 
نتهت إبتدائية وهو ما العقار وهي محكمة صفاقس الإ

مة الحكم المطعون فيه ولا يوهن قضاءها ما  محكإليه
 .ورد بهذا المطعن لعدم وجاهته وتعين رده

 : عن المطعن الثاني
 محكمة الحكم إليهوحيث خلافا لما ذهبت 

 نص لأينه لا وجود أالمطعون فيه عندما اعتبرت 
 بعد إلاقانوني يقضي بعدم جواز القيام على الدولة 

ن الفصل إلفلاحة فعرض النزاع على المدير العام ل
 مازال 18/6/1918 المؤرخ في الأمرالثالث من 

 ضمنا أو صراحة إلغاؤهساري المفعول ولم يقع 
 إذا بقوانين بعدها إلا القوانين لا تنسخ أنضرورة 
 كانت أو على ذلك نصا صريحا المتأخرةنصت 

منافية لها واستوعبت جميع فصولها وذلك عملا 
 خطة أن مع العلم ع،.إ.ممن  542 الفصل بأحكام

ل للبعض المدير العام للفلاحة لم تضمحل مثلما يخيّ
 الدولة والشؤون أملاك وزارة إلىبل عهد بها 

 عدد الأمر من الأولالعقارية التي منحها الفصل 
 1990 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999

 . ومتابعة ملك الدولة الخاصالإشرافصلاحية 
 18/6/1918 أمر قتضى الفصل الثالث منإوحيث 

 القيام على جانب ملك الدولة لأحدنه لا يجوز أ
 بعد عرض نازلته على مدير إلا دعوى بأيالخاص 

الفلاحة العام بواسطة تقرير لا مصاريف عليه يوجهه 
له مصحوبا بالحجج المؤيدة للدعوى وبدون ذلك يكون 

 .قيامه باطلا لا عمل عليه
المدعين وحيث لا شيء بملف القضية يفيد قيام 

 حتى لا تكون آنفا إليه الحتمي المشار بالإجراء أصليا
دعواهم عرضة للبطلان المترتب عن عدم القيام به 

 أنت نص على .م.م.ممن  14 الفصل أنضرورة 
ن أ نص القانون على بطلانه وإذا يكون باطلا الإجراء

 أنالبطلان المتحدث عنه مطلق وعلى المحكمة 
 لتعلقه بالنظام العام ، وهو تتمسك به من تلقاء نفسها

ما خالفته محكمة الحكم المطعون فيه ويكون حكمها 
 .عرضة للنقض لهذا السبب

 : تحاد القول فيهماعن المطعنين الثالث والرابع لإ
 الأحكامن إ الطاعن فإليهوحيث خلافا لما ذهب 

 الأموال أنع مؤداها .ح. من م16الواردة بالفصل 
 خاصة بها بالنسبة حكامأالعامة والخاصة تنظمها 

 المنظمة الأحكام أما قسمتها، أو إحالتها أولبيعها 
 أحكامكتساب الملكية فهي إللتقادم والحيازة وشروط 

 نص قانوني لأيعامة تنطبق على الكافة ولا وجود 
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 العامة الواردة بمجلة الحقوق الأحكاميمنع تطبيق 
العينية على ملك الدولة الخاص، ومن ثم يمكن 

 لملك الدولة الأصلساب ما هو راجع بالملكية في اكت
الخاص بالتقادم متى توفرت الشروط الواردة بالفصل 

ع وهي التصرف المشاهد والمستمر .ح. من م45
 حق أووبدون انقطاع مدة خمسة عشر سنة في عقار 

عيني على عقار وهو ما توفر في صورة الحال ولا 
 . وتعين ردهينال من ذلك ما ورد بهذا المطعن لوهنه

 : عن المطعن الخامس
ن القضاء إ الطاعن فإليهوحيث خلافا لما ذهب 

 قضاء برفع اليد عن العقار المحكوم باستحقاقه لا يعدّ
 رفع اليد عن العقار هي أنبما لم يطلب ضرورة 

ستحقاق، وفي صورة الحال النتيجة الحتمية للقضاء بالإ
ت موضوع ستحقاق العقاراإن المدعين الذين طلبوا إف

النزاع قد طلبوا ضمنا رفع يد الغاصب لملكيتهم وتعين 
 .تبعا لذلك رد هذا المطعن لعدم وجاهته

 
 
 

 ولهاته الأسباب
قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا قررت المحكمة 

 القضية على وإحالةونقض الحكم المطعون فيه 
 النظر فيها بهيئة لإعادةستئناف بصفاقس محكمة الإ

 .أخرى
 5ثنين الإا القرار بحجرة الشورى يوم وصدر هذ

 السيد برئاسةالأولى المدنية عن الدائرة  2007نوفمبر
 وعضوية المستشارين السيدين محمد جمال مطيمط

حسين بن سليمة ومحمد الطاهر حمدي وبحضور 

مساعدة كاتب بالمدعي العام السيد صالح زعيتر و
 .إبراهيمالمحكمة السيد كمال بن 

 وحرر في تاریخه
 


